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ملخص 

انتشر في عصرنا الحاضر اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة في كثير من المعاملات المالية المستحدثة» 
لاسيما المصرفية منها » ويعود بيان حكم اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة إلى أحاديث عدة اهمها نهيھ ع عن 
بيقين في بيعة . 

وتباينت آراء العلماء في تفسير هذا الحديث على عدة أقوال» وتوصلت هذه الدراسة إلى جواز اجتماع أكثر من عقد 
في عقد واحد ما لم يترتب على اجتماعها محظ ور شرعيء مؤيدة ما توصلت إليه بالأدلة التي تنهض بترجيح هذا الرأي 
ومراعية مقاصد الشرع فيه . 

Abstract 


It is common these days to have many contracts concluded for one deal «especially in the current 


financial deals. The legal opinion concerning this practice could be traced back to many Hadiths; the 
most important of which is the one in with the prophet ( peace be upon him) prohibits having two 
contracts for one deal. 

Scholars have different opinion concerning the interpretation of this Hadith. This study has come to 
the conclusion that there might be two contracts for one deal as long as there is no legal prohibition. This 
conclusion is supported with pieces of evidence favoring this opinion and observing its legal aims. 








مقدمة: 
* أستاذ مساعد» قسم الفقه وأصوله»ء كلية الشريعة» جامعة مؤتة. 
تطورت المعاملات المالية في عصرنا تطوراً كبيراً» من عقد في صفقة واحدة» وما يترتب عليه من أحكامء 
وانتشرت المعاملات التي تحتوي في ثناياها أكثر من ولإضافة جهد متواضع إلى جهود العلماء السابق ين في 
عقدء لاسيما المعاملات التي تتعامل بها المصارف 
الإسلامية كخطابات الضما ن» وبيع المرابحة للآمر 
بالشراء» والاعتمادات المستندية وغيرها من المعاملات 


وجاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة الآتية: 


.١‏ ما مدى صحة ثبوت النهي عن بيعتين في بيعة؟ 


ويعود بيان حكم اجتماع أكثر ل كم شدي عط الي ع ا 
واحد إلى أصول عدة في السنة النبوية الشريفة أهمها ۳ ها لحك احاح اك ع 


السابقون والمعاصرون في فهم هذا الحديث مما ترتب 
عليه اختلافهم في الأحكام المستنبطة منه. 
وقد جاءت هذه الدراسة لبيان حكم اجتماع أكث 


في عقد واحد؟ 


وقد اتبعت في بحثي هذا المنهج التحليلي 
للنصوص الشرعية من القرآن والسنةء وتتبع أقوال 
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العلماء في تفسير حديث النهي عن بيعتين في بيعة 
والمقارنة بينهماء ثم ترجيح الرأي الذي ينسجم مع 
نصوص الشرع ومقاصده؛ مع بيان أسباب هذا الترجيح» 
ثم توضيح الآثار التي تترتب على الرأي الراجح 

أما الدراسات السابقة لموضوع البحث فأذكر منها 
ما يأتى: 


.١‏ بحث للدكتور علي القره داغي» بعنوان : أحاديث 
النهي عن صفقتين في صفقة واحدة» سندهاء ومتنهاء 
وفقههاء نشره في كتابه بحوث في فقه المعاملات المالية 
المعاصرة» دار البشائر الإسلاميةء بيروت» ط 2.3 
51 اه 


؟. بحثان للدكتور نزيه حماد في هذا الموضوع ؛ الأول: 
البيعتان في بيعة والصفقتان في صفقة . الثاني: اجتماع 
العقود المتعددة في صفقة واحدة . وهما منشوران في 
كتابه قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصادء دار 
القلم» دمشق» ط١ء 557١‏ ١ه.‏ 

وتوصل الدكتور القره داغي والدكتور نزيه حم اد 
إلى أن المعنى الراجح لحديث النهي عن بيعتين في 
بيعة هو عقد واحد يتضمن أمرين: 
.١‏ أن يقول البائع : بعت هذه البضاعة نقداً بكذا 

وبنسيئة كذا . 
. بيع العينة. 

كما وضح الدكتور نزيه حماد في بحثه 
العقود المتعددة في صفقة واحدة " عدة ضوابط شرعية 
لحظر اجتماع العقود في صفقة واحدة» وأهمها أن يكون 
الجمع بين العقدين محل نهي في نص شرعي. 

وجاء هذا البحث ليضيف فهماً جديداً للحديث وأسأل 


اجتماع 


الله تعالى أن يوفقني في عرضه والاستدلال عليه» فإن كان 
صواباً فمن الله» وان كان غير ذلك فمن نفسي 
وتحتوي هذه الدراسة على مقدم ة وأربعة مطالب» 
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المقدمة. 
المطلب الأول : مفهوم بيعتين في بيعة والأحاديث التي 
تنهى عنه في السنة النبوية المشرفة. 
المطلب الثالث: التأصيل الفقهي لاجتماع أكثر من عقد 
في شيف رأ 
المطلب الرابع: التطبيقات المعاصرة لاجتماع أكثر من 
عقد في صفقة واحدة. 
الخاتمة: وتضم أهم النتائج التي توصل إليها الباحث 
في هذه الدراسة. 
المطلب الأول: 
مفهوم بيعتين في بيعة والأحاديث المتي تنهى عنه 
في السرنبة النبويية المشيرفة 

تمهيد: 

نعرف بداية البيع وبيعتين في بيعة ثم نو رد 
الأحاديث النبوية الشريفة التي ورد فيها النهي عن 
أولاً: تعريف البيع. 

البيع لغة: من باع الشيء إذا أعطاه إياه» وابتاع 
الشيء (اشتراه) وباع أيضاً بمعنى اشترى فهو من ألفاظ 
الأضدادء والجمع بيوع؛ والبيعة : الصفقة على إيجاب 
البيع» وعلى المبايعة والطاعة("). 

أما البيع اصطلاحاً فهو : مبادلة المال المتقوم 
بالمال المتقوم تمليكاً وتملكا("). 

أما بيعتان في بيعة اصطلاحاً :اجتماع أو تقابل 
أكثر من عقد في صفقة واحدةء بحيث تعد سائر 
موجبات تلك العقود والآثار المترتبة عليها جملة 
واحدة» بمتابة آثار العقد الواحد(). 

أما الاجتماع كأن يقول : بعت أرضي وأجرتك 
سيارتي لمدة سنة» وأما التقابل كأن يقول : أبيعك سيارتي 
على أن تبيعنى أرضكء وتكون الآثار المترتبة على هذا 
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الاجتماع أو التقابل بمثابة الآثار المترتبة على العقد 
الواحد. 

وسبب تسميته عند ١‏ لفقهاء بهذا الاسم لأنه في 
الأصل بيعة واحدة» ولكنه احتوى في ثناياه على 
بيعتينء أو باعتبار التردد في الثمن ) أو محل العقدء 
كأن يقول البائع للمشتري : بعتك هذه السلعة بدينار نقداً 
وبدينارين نسيئة» فالبائع يريد بيع سلعته ولكن بيعه هذا 
احتوى على أمرين: الأول بثمن حالء والثاني بالنسيئةء كما 
ويلحظ الاختلاف في الثمن بين الأول والثاني 

الأحاديث التي ورد فيها النهي عن بيعتين في 
بيعة والحكم عليها: 

أصل النهي عن بيعتين في بيعة ثابت بأحاديث 
كثيرة منها: 

أولً: ما أخرجه أحمد ‏ والترمذي!) والنسائي7") 
والبيهقي7' ') ومالك!'') عن أبي هريرة +- أنه قال: 'نهى 
رسول الله ع عن بيعتين في بيعة '» وحسنه الألباني في 
الإرواء' . 

وأخرج أب و داود »و ابن حبان ١١ء‏ 
والبيهقي 'ء وابن حزم من طريق أبي هريرة > أن 
رسول الله ع قال: " من باع بيعتين في بيعة» فله 
أوكسهما أو الربا "» وصححه ابن حبان» وضعف 
الشوكاني هذا الحديث لأن في إسناده محمد بن علقمة» 
قال الشوكاني : " حديث أبي هريرة باللفظ الأول في 
إسناده محمد بن عمرو بن علقمة» وقد تكلم فيه غير 
واحد7"')؛ وقال عنه الحافظ بن حجر العسقلاني 
اضيقوق له أو خا 

وحسنه من العلماء المعاصرين كل من الألباني 
في الإرواء ء والأرنؤوط في الإحسان('. 

ثانياً: وأخرج الحاكم في مستدركه (') أن رسول 
الله ع بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة وقال : "أخبرهم 
أنه لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك» ولا سلف 


وبيع» ولا شرطان في بيع". 
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ثالثاً: وأخرج أحمد في مسنده 0 عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده أنه قال : 'نهى رسول الله ع 
عن بيعتين في بيعة» وعن ربح ما لم يضمن» وعن بيع 
ما ليس عندك". 
رابعاً: وأخرج البيهقي " عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص: " أن رسول الله 8 - نهى عن بيع وسلف» وعن 
بيعتين في صفقة واحدة» وعن بيع ما ليس عندك» وقال 
8: "حرام شف-أي ربح- ما لم يضمن '. 

خامساً: وأخرج عبد الرزاق في مصنفه7 ') موقوفاً 
على ابن مسعود 5 قال: " صفقتان في صفقة ربا , 
وصححه الألباني في الإرواء ء وكانت العرب تسمي 
البيع صفقة» لأن العاقدين كانا يتصافقان- أي وضرب 
يده بيد الآخر - عند البيعل'"). 

سادساً: أخرج أحمد عن عبد الله بن مسعود 1 
واحدة"")» وروی كمد موقوفاً على ابن مسعود ‏ 5 أنه 
قال: "لا تصلح صفقتان في صفقة ء وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد : " ورجال أحمد ثقات "" وقال 
الألباني : منقطع؛ لأن في إسناده يونس بن عبيد 
يروي عن نافع» ولم يسمع يونس من نافع. 

وذهب أكثر شراح الحديث كابن عبدالبر 
والشوكاني والمباركفوري إلى أن معنى صفق تين في 
صفقة مرادف لمعنى بيعتين في بيعة ‏ إلا أن الكمال 
ابن الهمام الحنفي ”" ذهب إلى أن مصط لح صفقة 
يشمل البيع وغيره كالإجارة والسلف والرهن وغيرها. 

والحاصل أن النهي عن بيعتين في بيعة ثابت 
بالأحاديث الواردة عن الرسول ع والتي وصل بعضها 
إلى درجة الصحة» ووصل البعض الآخر إلى درجة 
الحسن'. 

المطلب الثاني: 
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تعددت حالات المعاملة التي تحدث عنها الفقهاء 
والتي يمكن أن تقع فيها بيعتان في بيعة تبعاً للاختلاف 
في تفسير الصور التي وردت في السنة النبوية على 
النحو الآتي: 

الحالة الأولى: أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذا 
الشيء بعشرة دنانير حالة» أو بعشرين مؤجلة إلى شهرء 
فيقول المشتري: قبلت» دون تحديد ما وقع عليه البيع» هو 
قول الحنفية "ء وقول عند المالكية (*), و قول عند 
الشافعية" والحنابلة'ء وسفيان الثوري ‏ 7ء 
والشوكاني". 

والناظر في هذا التفسير يجد أنه صورة من صور 
الغرر» والغرر : هو الخطر الذي لا ي درى أيكون أم 
لاء وعلة تحريم بيوع الغرر'“) هي الجهالة الفاحشة- 
وهي الجهالة التي تؤدي إلى حصول الشك في أحد 
العوضين» أو حصول المقصود منه غالباً 7*)-, فهي 
توقع المنازعة بين العاقديز!"*)» لذا نهى رسول الله ع عن 
بيع الغرر أ" *)» أما الجهالة اليسيرة فلا تؤثر على العقدء 
فهي لا تؤدي إلى المنازعة بين العاقدينء ولأنه لا يكاد 
عقد يخلو منهال؟). 
إلى صور عدة: 

الصورة الأولى : الجهالة الناشئة عن التردد في 
تعيين العقدء وذلك بأن يذكر العاقدان عقدين في مجلس 
العقد» ويتم القبول دون تحديد 
المذكورين» كأن يقول الموجب: بعتك هذا الثوب بعشرين 
ديناراًء أو هذا الكرسي بثلاثين» فيقول القابل : قبلت دون 
تحديد أي العقدين یرید( “). 

الصورة الثانية : أن تكون الجهالة ناشئة عن 
التردد في تعيين المعقود عليه» كأن يقول البائع : بعتك 
إحدى هاتين السلعتين بعشرة دنانير» فاختر أيها شئت» 
فيقول المشتري: قبلت» دون أن يحدد محل البيع“. 

الصورة الثالثة : أن تكون الجهالة ناشئة عن 
التردد في تعيين الثمن من حيث المقدار أو من حيث 
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الأجل» كأن يقول البائع : بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف 
نقداً أو بعشرين مقسطة ع لى ثلاث سنوات» فيقول 
المشتري: قبلت» دون أن يحدد الثمن الذي يريد والأجل 
الذي یرید (). 

وهذا التفسير مطابق لتفسير نهي الرسول 6 عن 
شرطين في بيع ٠‏ عند العلماء ء ووجهه أن يعرض 
البائع على المشتري ثمنين مختلفين بأجلين مختلفين» 
فكان الثمنان والأجلان شرطين لمبيع واحد. 

ولا بد هنا من التنويه إلى أن زوال الجهالة في 
الصور السابقة يعني صحة العقد» كأن يقول الب ائع 
للمشتري: بعتك أرضي بسبعة آلاف حالة» أو بعشرة 
مؤجلة» فقال المشتري: وأنا قبلت بسبعة حالة» فإن العقد 
صحيح لانتفاء الجهالة ”)ء وخالف في ذلك الأوزاعي 
فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين". 

الحالة الثانية : إن تفسير النهي عن بيعتين في 
بيعة هو بيع يؤول إلى الرباء وهو قول ابن مسعود ١‏ 
والمالكية( ‏ وابن حزم . 

ويتمثل الربا في بيعتين في بيعة في أكثر من 
صورة عند القائلين جلك على النحو الآتي: 

الصورة الأولى: أن يقول البائع : أبيعك إلى شهر 
بعشرة دنانير» فإن حبست المبيع شهراً آخر دون أن تدفع 
في الشهر الأول فهو بعشريرل ء فيعد ابن حزم الزيادة في 
الثمن مقابل التأجيلفي هذه الصورةربا كالقرض. 

الصورة الثانية: أن يخير البائع المشتري بين نوعين 
من الطعام» أو يخيره أن يشتري شجرة مثمرة من مجموعة 
من الأشجارء وصُّترط في هذه الصورة عند المالكية لتحقق 
الربا في بيعتين في بيعة ثلاثة شروظ 

الشرط الأول : أن يكون العقد على سبيل الإلزام 
للعاقدين» أو لأحدهماء فإن ألزم أحد العاقدين أو كليهما 
طإحدى البيعتين فسد العقد» ولك ن إن كان العقد على 
سبيل التخيير لكليهما صح العقد("). 

الشرط الثاني: أن تكون السلعتان محل العقد في 
بيعتين في بيعة مختلفتين في الجنس- عدا الطعام- كأن 
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يخيره بين سيارة وعقار» فإن اتحدا في الجنس صح العقدء 
وان اختلفا في الجودة؛ لأن السلعتينإن اتحدتا في الجنس 
فهما بمثابة السلعة الواحدة» أما الاختلاف في الجودة 
والرداءة فإنه لا يفسد العقد؛ لأن الجودة والرداءة أوصاف 
زائدة والجهالة فيها يسير!”). 

الشرط الثالث : أن تكون السلعتان أو إحداهما 
طعاماًء سواء اتفقتا في الجنس أو اختلفتا؛ لأنه يؤدي 
إلى ربا الفضل» فالطعام مال ربويء والمخير بين شيئين 
منتقل من نوع إلى آخرء فمن اختار أحد نوعي الطعام 
يعد كأنه اختار نوعاً ثم انتقل إلى غيره أقل من المنتقل 
عنه» أو أكثر» فيؤدي إلى ربا الفضل. 

وهذا الانتقال يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه 
لأنه لما انتقل م ن أحد نوعي الطعام إلى النوع الآخر 
صار بائعاً للأول قبل استيفائه له!''). 

الصورة الثالثة: أن وجه الربا في بيعتين في بيعة 
يتمثل في بيع العينة» وهو قول المالكية 2 7" وابن 
تيميةا""). وابن القيط""2» وبيع العينة: هو بيع السلعة بثمن 
معلوم إلى أجل معلوم» ثم شراها من قبل البائع نفسه بثمن 
حال وبأقل من الثمن الأول» أو شراؤها بحضرة طالبها من 
أجنبي ثم بيعها لطالبها بثمن أكثر منه إلى أجل ثم يبيعها 
طالبها-المشتري الأخير- لبائعها الأول نقداًء أو بأقل من 
الثمن الذي اشترى به الطالدك). 

ووجه تفسير بيع العينة بأنه بيعدثن في بيعة : أن 
البائع باع المعقود عليه بثمن مؤجل للمشتري ثم اشترى 
المعقود عليه ذاته مرة أخرى بثمن حال وأقل من الثمن 
الذي باع به» ومجموع هذين العقدين هو ما يسميه 
الفقهاء بيع العينة» قال ابن القيم : (وقد تقدم الاستدلال 
على تحريم - بيع- العينة بقوله :" لا يحل سلف وبيع» 
ولا شرطان في بيع" وبقوله ع:" من باع بيعتين في بيعة 
فله أوكسها أو الربا "» وأن ذلك لا يمكن وقوعه إلا على 
العينة)(. 
ب الحنفي »و المالكية"", 
والحنابلة'") إلى تحريم بيع العينة؛ لأنه ذريعة إلى الرباء 
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هذا وذه 
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فالبيع في العينة كان صورياً ٠‏ ومقصود العاقدين كان 
الحصول على النقود بقصد ربوي» ولهذا سمي هذا النوع 
من البيوع بالعينة من العون» فالمشتري يستعين بالبائع 
للحصول على العين- أي النقود- التي يريد ""ء وقيل 
سمي عينة لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع 
العين('"). 

وذهب الشافعي إلى جواز بيع ١‏ لعينة لأن ظاهر 
العمل بيع وهو مشروع؛ قال الشافعي : "ولا بأس أن يبيع 
الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل نقد 
وعرض والى أجل ... وإذا كانت هذه السلعة لي كسائر 
مالي» لما لا أبيع ملكي بما شئت وشاء المشتري؟"'. 

الصورة الرابعة : ذكر البيهقي والشوكا ني" أن 
حديث النهي عن بيعتين في بيعة ورد في مسألة ربوية 
خاصة:» قال البيهقي : (ويشبه أن يكون ذلك في حكومة 
شيء بعينه» كأنه أسلف ديناراً في قفيز بر إلى شهرء 
فلما حل الأجل وطالبه بالبر» قال له : بعني القفيز الذي 
لك علي بقفيزين إلى شهرينء فهذا بيع ثانٍ دخل على 
البيع الأول فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسهماء 
وهو الأصلء فإن تبايعا البيع الثاني» قبل أن يتناقضا 
البيع الأول كانا مربيين)(" 

يظهر جلياً من هذه الصورة أن البائع باع قفيز 
القمح» ثم اشتراه من المشتري قبل القبض بقفيزين» فهذه 
بيعتان أصلهما بيعة واحدة» وقد آلت هاتان البيعتان إلى 
ربا الفضل؛ لأنه باع قمحاً بقمح متفاضلين» كما أنه باع 
قمحاً في الذمة بقمح في الذمة» وهو ممنوع شرعاً » فقد 
'نهى رسول الله ع عن بيع الكالئ بالكالئ "(4") أي بيع 
الدين بالدين. 

الحالة الثالثة : تضرم النهي عن بيعتين في بيعة 
على أنها بيع وشرطء وقد نهى رسول الله 
)°( 


8 عن بيع 
وشرط ۽ وهو أحد وجوه تفسير هذا الحديث عند 
الحنفية”"ء و الشافعية"ء والحنابلة ™"ء كأن يقول 
البائع: بعتك سيارتي هذه بكذاء على أن تبيعني أرضك 
الفلانية بكذاء فهذا الاشتراط أدى إلى وجود عقدين في 
المجلك الثالث» العدد 
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عقد واحدء لأنه اشترط عقداً في عقدء واشتراط عقد في 
عقد آخر فاسدء لأن النهي الوارد عنه في الحديث 
يقتضي فساد هذا الاشتراط "» ولأن البائع لم يرض 
بالعقد إلا بوجود الشرطء ولما منع الشرع هذا الاشتراط 
فقد فات رضا البائع فبطل العقد لفوات الرضا وهو ركن 
العقد(""). 

ويبدو أن علة تحريم ليع والشرط هي الاستغلالء 
لذا حرم الشرع العقود التي يستغل فيها أحد العاقدين 
حاجة العاقد الآخر للمعقود عليه» فيشترط عليه شروطاً 
تدفعه الحاجة إلى القبول بهاء وهو في الحقيقة غير 
راض عنها. 

الحالة الرابعة : تفسر بيعتان في بيعة على أنها 
بيع البائع ما لا يم لك» وهو قول عند المالكية في تفسير 
هذا الحديث ('), هذا وقد نهى رسول الله 8 عن بيع 
الإنسان ما لا يملك» فقد روى الترمذي عن حكيم بن 
حزام قال: قلت يا رسول الله : يأتيني الرجل فيسألني عن 
البيع ليس عندي ما أبيعه منهء ثم ابتاعه من السوق»ء 
فقال: "لا تبع ما ليس عنداك""“. 

ووجه هذا التفسير أن يقول أحدهم لآخر : ابتع لي 
هذه السلعة من السوق بكذاء وبعها لي بكذاء ويلتزم 
الآمر بشراء السلعة من البائع» فيلاحظ هنا أن الآمر 
بالشراء أورد عقدين في صفقة واحدة وهما : شراء 
المأمور للسلعة » ثم بيعها للآمر بالشراء» وموافقة 
المأمور على هذا العقد بيع ما ليس عنده» لأنه لما قبل 
بالعقد على هذه الصورة فقد وافق الآمر على بيع ما لا 
يملك» فهو لم يشتر السلعة بعدء ولم تدخل في ملكه 
حتى يفاوض الآمر على شرائها منه("“ . 

هذا ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الحنفية“)ء 
والشافعية”ء و الحنابلة") حملوا حديث النهي عن 
صفقتين في صفقة على ظاهره» فقالوا بحرمة اجتماع 
أكثر من عقد في صفقة واحدة» وذهب أشهب من 
المالكية"“ء وابن تيمية ‏ إلى جواز اجتماع أكثر من 
عقد في صفقة واحدة» لأن الأصل في العقود الإباحةء 
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ولم يرد دليل شرعي يحرم اجتماع أكثر من عقد في 
صفقة واحدة» ولأنه لما جاز كل عقد منها على انفرادء 
جاز هذا العقد مجتمعاً مع غيرول'". 

وذهب المالكية ') إلى حرمة اجتماع البيع مع 
بعض العقود إذا تعارضت أحكامها ؛ وذلك لأن العقود 
أسباب شرعت من أجل تحصيل مقاصدها على الانفراد» 
ولكن عند اجتماع البيع مع بعض العقود الأخ رى فإن 
هذا الاجتماع مفسد لها لتناقض أحكام هذه العقود 


متناقضة» وعليه فإن في الاجتماع معنى وتأثيراً لا 
يتوافر في العقد المنفرد(!"). 
قال القرافي : (والسر في الفرق أن العقود أسباب 
لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق 
المناسبة7”*)» والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب 
المتضادين» فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد 
واحد)("). 
وقد جمع المالكية أسماء العقود التي لا يجوز 
الجعالة» والصرف . والمساقاة» والشركة؛ وا لنكاح» 
والقراض7 *). ونظمها أبو بكر محمد بن عاصم في بيت 
جوع بقع مع شركة ومع 
صرف وجعل ونكاح امنتع 
ومع مساقاة ومع قواض 
وأشهب الجواز عنه ماض*") 


ووجه التضاد بين البيع والجعالة *)- على سبيل 
الهثال- أن الجعالة عقد غير لازم؛ ولا يؤثر الغرر في 
محل العقد في الجعالة- وهو العمل- وهذا ينافي أحكام 
عقد البيع» فالبيع عقد لازم» والغرر الفاحش يفسد البيع» 
والصرف مبني على التشديد» فيمتنع فيه الخيار وتأخير 
أحد العوضين» بينما يصح اشتراط الخيارات وتأجيل دفع 
القن في عقد البيع» وعقد النكاح قائم على المكايسة 


1 المجلك الثالثء العدد 


حكم اجتماع العقود في صفقة واحدة : دراسة تأصيلية تطبيقية معاصرة 


والمسامحة في المهرء بينما البيع قائم على المشاحة في 
العوضء وهكذا في سائر العقود التي تنافي عقد البيع 
فى أحكامها"). 

المطلب الثالث: التأصيل الفقهي لاجتماع أكثر من 

عقد في صفقة واحدة. 
جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على الاجتهاد 

في باب المعاملاتء والالتفات إلى المعاني والمقاصد 
التي شرعت الأحكام من أجلهاء والنظر في مآلات تلك 
المعاملات ومراعاة مقاصدها التي شرعت من أجلها › 
ولكي لا تؤول إلى محظور شرعي ('), ويمكن 
الاستدلال على ذلك بما يأتي: 

.١‏ جاءت النصوص الشرعية للمعام لات على وجه 
العموم وبشكل مطرد : 
جاءت بقواعد عامة دون الولوج في التفاصيلء كما هو 
الحال في الإجارة والرهن والوقف وغيرها من المعاملات» 


محدودة من حيث العدد» كما 


وهذا يعني فتح باب الاجتهاد للعلماء في كل عصر 
للبحث في الصور المستحدثة من هذه المعاملات» كما 
أنها لا تحصر المسلم في آلية محددة للتطبيق 

فالآية التي جاءت بتشريع البيع في قول ىه 
تعالى:[وَأَحَلَّ الله الْبيْعإه؛1: البقر8 لم تحدد آلية معينة لعقد 
البيع» لذا جاز بيع المعاطاة» والبيع بوسائل الاتصال 
الحديثة كالهاتف والفاكس وغيره عند توافر شرائطهًا). 
؟. كما نبهت النصوص الشرعية في باب المعاملات 
على معان عدة كالعلل والحكم؛ مما يعني لفت نظر 
المجتهد إلى هذه المعاني ليعمل بها في أشباهها 
ونظائرها من المسائلء قال تعالى : [ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوأ إنمَا 
الْبَيْعْ مِْلُ الرّبَا وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّ م الرّيَا ][ه؟: البقرة] 
فالتفريق بين البيع والربا تنبيه على الاختلاف في 
الأحكاء(''. 

وذكر الآثار السلبية المترتبة على المعاملة تعني 
تنبيه المجتهد على حرمة هذه المعاملة باعتبار المآل 
الفاسد  '‏ قال تعالى:[إِنّمَا يُرِيدُ الشتّيْطَانُ أن يُوقع بَيْتَكُمْ 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
(01575800/لا٠٠آم‏ 


الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاءَ في الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصْدَكُمْ عَن ذِكْرٍ الله 
وَعَنِ الصّلآة فَهَلَ أَنْتُمْ مُنتَهُورْ[١4:‏ المائدة. 

لذا شرع الفقهاء في تفسير وتعليل النصوص 
الشرعية المتعلقة بالمعاملات ومنها حديث النهي عن 
بيعتين في بيعة» فهل يحمل هذا الحديث على ظاهره 
فيحرم اجتماع العقود في صفقة واحدة؟ أو يحمل هذا 
الحديث على معنى أعمق من المعنى الظاهر فيناط هذا 
النهي بعلة أو ضابط يجمع مسائلهء ويبين حكمه؟ 

إن الناظر في كتب الفقه يجد تردداً في أحكام 
اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدةء فتارة تجد الفقهاء 
يحظرون هذا الاجتماع اتباعاً لظاهر حديث النهي عن 
بيعتين في بيعا"''2» وتارة يجيزون اجتماع أكثر من عقد 
في صفقة واحدة؟ فأجاز الحنفية الجمع بين البيع والإجارة 
استحساناً لمن اشترى نعلاً على أن يحذوها البائع لتعامل 
الناس به» قال البابرتي: (فمن اشترى صرماً واشترط أن 
يحذوه- أي البائع- أو نعلاً على أن يشركها البائع» فالبيع 
فاسد في القياس» ووجهه ما بيناه أنه شرط لا يقتضيه 
العقدء وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» وفي الاستحسان يجوز 
للتعامل والتعامل قاض على القياس لكونه إجماعاً فعلياً 
كصبغ الثوب)(7”). 

كما أجاز أشهب من المالكية اجتماع أكثر من 
عقد في عقد واحد؛ لأنه لما شرع كل عقد على الا نفراد 
صح عند الاجتماع ''ء وأجاز الشافعية الجمع بين 
البيع والإجارة والجمع بين السلم والإجارة!*' ' لثما أجاز 
الحنابلة اجتماع القرض مع الوكالة في عقد واحدء قال 
البهوتي: (قال: أسلف لي ألفاً في كر ' طعا 
واقبض الثمن عني من مالك» أو اقبض الثمن من الدين 
الذي عليك صح؛ لأنه وكله في الشراء والإسلاف» وفي 
الإقراض منه» أو القبض من دينه والدفع عنه» وكل ذلك 
صحيح في الانفراد فكذا مع الاجتماع)("''. 

والحاصل أن هذا التردد في فهم الحد يث بين 
العمل بمفهومه» أو العمل بظاهره» أورث اختلافاً في 


1 المجلك الثالثء العدد 


حكم اجتماع العقود في صفقة واحدة : دراسة تأصيلية تطبيقية معاصرة مغز ام 


الأحكام» والأصل اتباع منهج واحد في التعامل مع 
النصوص الشرعية» لأن النصوص الشرعية المتعلقة 
بالمعاملات مدركة المعاني» فعلى الفقيه فهم النص»› 
والعمل بما يقتضيه فهمه للنص لتحقيق مقصد الشارع 
من تشريعه له» وتجنب المفاسد التي قد يؤول إليها عند 
استخدامه بطرق خبيثة من قبل بعض المكلفين. 

هذا ولم يخرج العلماء المعاصرون ممن كتب في 
حكم البيعتين في بيعة عما ذكره العلماء السابقون من 
تفسيرات فذهب نزيه حمادل"' ') وياسين درادكةا" ' ') ومحمد 
عقلة إبراهيم!”'') إلى أن علة التحريم هي الجهالة والرباء 
وذهب علي القره داغي )١١(‏ إلى أن العلة هي الجهالة» 
وذهب يوسف القرضاوي 7" إلى أن علة التحريم هي 
العينة وهي صورة من صور الربا 

ويرى الباحث أن نص الحديث يحتمل جميع 
التفسيرات السابقة مع التحفظ على شيء منها- كما 
بيأق بيانةت. لأن النصن جاع خاماً وليس 'محصوراً في 
سبب محددء فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

هذا ويمكن وضع ضابطا"'' لجميع الصور السابقة 
مما يندرج تحت النهي عن بيعتين في بيعة وهو: أن هذا 
الاجتماع إذا أدى إلى مآل ممنوع فإن هذا الاجتماع 
محرم شرعاًء فإن اتخذ العاقدان اجتماع ال عقود في عقد 
واحد كوسيلة للوصول إلى الربا أو الغررء أو الاستغلالء 
أو غير ذلك من المآلات الممنوعة فإن هذا الاجتماع 
محظور شرعاً سداً لذريعة الفساد التي آلت إليها تلك 
العقود مجتمعة» سواء أكان اتخاذ الاجتماع للوصول إلى 
المحظور مقصوداً أم غير مقصود 

أما إذا لم يؤد هذا الاجتماع إلى مآل فاسدء فإن 
هذا الاجتماع يبقى على أصل الإباحة» ولأن هذه العقود 
جائزة حال الانفراد فتبقى مشروعة حال الاجتماع» ما لم 
يؤد هذا الاجتماع إلى مآل ممنوع. 
ويمكن الاستدلال لهذا الرأي بما يأتي: 
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.١‏ أخرج الحاكم في مستدركه على الصحيحين وأحمد 
في مسنده أن رسول الله م بعث عتاب بن أسيد إلى أهل 
مكة وقال: " أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيعء ولا بيع 
ما لا يملك» ولا سلف وبيعء ولا شرطان في بيع "47'") 
فالجمع بين هذه المنهيات في حديث واحد يدل على أن 
النهي في كل منها لمعنى مختلف عن الآخرء لذا لا 
يضح یو کدی ون فی به ین یر بيع ها 
لا يملك» أو تفسيره بأنه سلف وبيع» وبأنه شرطان في بيع 
كما ورد في التفسيرات السالفة الذكر. 

كما أن الرسول © جم.ع في هذا الحديث 
معاملات فيها معان مشتركة» أما المعنى المشترك 


عق في عقد واحد » والمعنى المشترك الثاني : أن هذه 
العقود كلها تؤول إلى محظورات شرعية كالاستغلال» 
والضررء والرباء أما المعنى المشترك الثالث : هو أنها 
مشتركة في الحكم وهذا الحظر. 

فإن قيل: إن تشابهت المعاني في النهي فهو من 
باب التأكيد عليه» أقول : إن حمل المعنى على تأسيس 
معنى جديد أولى من حمله على التأكيدء قال ابن نجيم : 
"التأسيس خير من التأكيدء فإذا دار اللفظ بينهما تعين 
الحمل على التأسيس(١١١)‏ 

لذا فالأصل عدم تفسير بيعتين في بيعة بمثل 
المعاني الواردة في الحديث» لأنه ينطوي على معنى 
مختلف هو النهي عن اجتماع العقود الفاسدة المآل. 
؟. لأن الأصل في العقود الإباحة (''') قال ابن تيميه : 
(الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة» ولا يحرم 
منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو 
قياساً)!"'') وهذا يدل على أن حديث النهي عن بيعتين 
في بيعة لا يفهم على ظاهره لأن الأ صل في 
المعاملات الإباحة فبقي أصل اجتماع العقود على 
الإباحة ما لم يؤد هذا الاجتماع إلى مآل ممنوع. 
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۳. الأخذ بمبدأً النظر في مآلات الأفعال» وهو أمر 
مقصود شرعاً حتى لا يترتب على الفعل محظور 
شرعي» فان الفعل قد یکون في ظاهره مشروع؛ ولکنه 
يؤول إلى مفسدة» قال الشا طبي: (النظر في مآلات 
الأفعال معتبر مقصود شرعاًء كانت الأفعال موافقة أو 
مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم في فعل من الأفعال 
الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد 
النظر إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه 
تستجلب» أو لمفسدة تدراً)“''. 

وهذا يدل على أن الشرع يعتبر في الأعمال أمرين: 
الوسيلة المتخذة في العمل والغاية المقصودة من العمل» 
ولا يكون الفعل مشروعاً إلا بمشروعية كل منهماء 
فالوسيلة والغاية في العمل الواحد مقصودان شرعاً 

ولما كان الأصل جواز اجتماع العقود في صفقة 
واحدة» وجب | لنظر فيما يؤول إليه هذا الاجتماع من 
آثار فإن كانت الآثار المترتبة على الاجتماع مشروعة 
بقي الاجتماع على أصل الإباحة» ولكن إن آل اجتماع 
العقود إلى مآل ممنوع كالربا » والغررء وغير ذلك كان 
هذا الاجتماع محظوراً سداً لذريعة الفسادء وهو ما نهى 
عنه الرسول ع في بيعدتّن في بيعة. 

هذا ولا بد من التنويه هنا إلى أن المعاملة التي 
تقوم على الجمع بين العقود والتي تؤول إلى مفسدة هي 
معاملة محرمة» سواء أكان المكلف قاصداً لهذا المآل 
المحظورء أم غير قاصد له ؛ لوقوع علة التحريم والحكم 
يدور مع علته وجوداً وعدماً. 


.٤‏ ولأن العبرة في العقود للمعاني بحسب القاعدة الفقهية 
(العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) 
17" فإذا قصد العاقدان من اجتماع العقود التوصل إلى 
عقد آخر محظور شرعاًء فإن هذا الاجتماع بهذا القصد 
فاسدٌ؛ لأن العبرة بالعقد الذي قصده العاقدان» ولا عبرة 
بظاهر العقود التي أجراها كل منهما 
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فبيع العينة بيع وشراء في ظاهره» فالمشتري 
يشتري المبيع في الظاهر بتمن مؤجل» تم يبيعه لنفس 
البائع بثمن حال وأقل من الثمن الذي اشترى به» ولكن 
العقد المقصود هو القرض الربوي " ويدل على هذا 
المعنى منع ابن عباس والسيدة عائشة- 
عنهما- هذا النوع من البيوع('"). 

ووجه الربا هنا أن مقصود العاقدين هو القرض 
الربوي» فقد استدان أحد العاقدين - المشتري- من العاقد 
الآخر- البائع- مبلغاً من المال وسيرده للمقرض بعد 
حين مع زيادة» وهو ربا الفضلء أما البيع والشراء الذي 
تم بين العاقدين فغير مقصود ابتداءً» ويدل على ذلك أن 
المشتري اشترى السلعةء ثم باعها لنفس البائع وفي 
الوقت نفسه » وهذا يدل على أن قصده لشراء السلعة 
وحاجته إليها غير متوافرين » مما يدل على أن 
البيع غير مقصود لكلا العاقدين. 
ه. لأن المعاملات في الفقه الإسلامي مبنية على 
العلل والمصالح» والشرع أباح المعاملات التي تحقق 
للناس مصالحهم» ونهى عن المعاملات التي تؤدي 
إلى الظلم أو المنازعة بين الناس 7''') قال الشاطبي : 
(وأما أن الأصل في العادات الإلتفات إلى المعاني 
فلأمور: أولها الإستقراء» فإنا وجدنا الشارع قاصداً 
لمصالح العبادء والأحكام الع ادية تدور معه حيثما 


رصى الله 


دارء فترى الشيء الواحد يمتنع في حال لا تكون فيه 

مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جازء كالدراهم بالدراهم 

إلى أجل يمتنع في المبايعة» ويجوز في 

القربض)7"""» فالقرض في المثال السابق عقد تبرع 

يقصد منه حصول الثواب الأخروي» بينما عقد 

الصرف عقد معاوضة يقص د به حصول الع وض . 
وغه فان كان الجشاع أكثر “من :بعد في عفد 

واحد يحقق مصالح العباد دون أن يترتب عليه مفاسد 

عظيمة كان مشروعاًء وان اشتملت هذه العقود المجتمعة 

على علل حرمها الشرع في المعاملات المالية» وترتب 
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عليها مفاسد عظيمة كالاستغلال والربا منع هذا 
الاجتماع. 
. إن الناظر في تعليل الفقهاء للنهي عن بيعتين في 
بيعة بحسب تفسيراتهم السابقة يجد أنهم لا يحصرون 
علة النهي في أمر واحد فتجدهم يعللون النهي في 
الحديث بالغرر تارةًء وبالربا تارةٌ أخرى» أو بأنه بيع 
وشرط وغير ذلك» وهذا ما يؤيد ما ذهب إليه الباحث 
بأن العيرة في النهي عن المآل الممنوع أياً كان نوعه. 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا الحديث لا يفهم على 
ظاهره بأن مجرد التخيير في البيع بين الدفع بالثمن 
الحال أو بالثمن المؤجل هو تفسير بيعتين في 
بيعة/ ''» فالتخيير بذاته ليس علة لفساد العقد. 

وقد أجاز ابن المس يب" والزهري وقتادة ") 
هذا التخيير بشرط اتفاق العاقدين على بيع محددء 
وبثمن محددء وبأجل محدد» قال ابن المسيب : (لا بأس 
بأن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشر إلى شهرء أو 
بعشرين إلى شهرين» فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه 
فلا بأس)''') كما أجمعت المذاهب الأربعة - كما مر 
في التفسير الأول للحديث- على أن البائع إن خير 
المشتري بين سلعتين أو ثمنين ثم اتفق العاقدان على 
البيع والثمن والأجل فالبيع صحيح. 

ولأن لفظ البيعتين والبيعة في الحديث يقتضي 
انعقاد البيع بارتباط الإيجاب بالقبول كسائر العقودء 
وهذا التفسير لا يدخل في مفهوم البيع» لأنه مجرد 
إيجاب من البائع» والإيجاب وحده ليس عقداً .ولا 

أما القول بأن الحديث ورد في مسألة بعينها وهي 
بيع القفيز الذي في ذمة البائع بقفيزين إلى شهرين 
فغير صحيح» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. 

أما قول المالكية بحرمة اجتماع العقود المتناقضة 
من حيث الأثر فصحيح لعدم إمكانية الجمع بينهما » فلا 
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يمكن جمع المتناقضات في عقد واحد » فلو أجر المؤجر 
عيناً للمستأجر على أن الأجرة المدفوعة للانتفاع بالعين 
تعد في نفس الوقت أقساطاً في بيع تقسيط لشراء 
المستأجر للعين بعد انتهائه من تسديد الأقساط لا يصح 
العقد. 

فالمدفوع للمؤجر هنا إما أن يكون أجرة في عقد 
إجارةء أو قسطاً من الثمن في بيع تقسيطء ولا يمكن أن 
نجمع في المقبوض بين الأجرة والثمن في آن واحد» كما 
أن عقد الإجارة لا يترتب عليه تمليك المستأجر للعين 
المستأجرة. 

ولكن قول المالكية هذا يجب أن لا يؤخذ على 
إطلاقه» فالأمئلة التي ضربها المالكية على التناقض 
ليس فيها تعارض حقيقي من حيث الأثرء فلا مانع من 
اجتماع البيع والنكاح في عقد واحدء لأن آثار كل منهما 
لا تتناقض مع الآخرء فيترتب على عقد البيع انتقال 
ملكية المبيع إلى المشتري» وانتقال ملكية الثمن إلى 
البائع» ويترتب على عقد النكاح حل الاستمتاع بين 
الزوجين» ولا تعارض بينهماء ولو وقعت فرقة بين 
الزوجين بعد ذلك فإن البيع لا ينفسخ؛ لأنه ملك على 
الأعيان متى ثبت بأحد أسبابه فإنه يثبت على 
التأبيد”"')» فالعبرة ليست باختلاا ف أحكام العقود» ولكن 
العبرة بتناقض الآثار الناجمة عن الاجتماع كما في 
مثال البيع والإجارة. 

هذا ولا يوجد في فقه المعاملات عقدان متطابقان 
تماماً من حيث الأحكام فلا بد من اختلاف أحكام 
العقود» لاختلاف طبيعتها ومحلهاء ومقاصدهاء ألا ترى 
أن المالكية”" أجازوا الجمع بين الإجارة والبيع مع 
اختلاف أحكامهماء فمحل عقد البيع الأعيان بينما محل 
عقد الإجارة المنافع» كما أن البيع يقتضي تأبيد الملك» 
في حين أن الإجارة تقتضي تحديد مدة تمليك المنافع 
للمستأجر في إجارة الأعيان. 

وقد يعترض البعض على الأخ ١‏ ذ بمجموع 
التفسيرات الواردة في تفسير حديث النهي عن بيعتين في 
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بيعة وقد ورد في روايات الحديث الربط بين النهي 
والرباء أقول : ورد حديث النهي عن بيعتين في بيعة 
بروايات عديدة» جاء النهي في بعضها مطلقاً بزيادة (فله 
أوكسهما أو الربا)» وجاء النهي في البعض الآخر خالياً 
من هذه الزيادة» والذي يبدو لي أن هذه الروايات وردت 
في أكثر من حادثةء فبعض هذه الحوادث آل إلى الربا 
فنهى ع عن بيعتين في بيعة لما ترتب عليها من الرباء 
وفي بعض الأحوال آل إلى مفاسد أخرى غير الرباء 
فجاء النهي عن بيعتين في بيعة مطلقاً. 

ومما يدل على صحة هذا الكلام أن الووايات التي 
ورد فيها النهي عن بيعتين في بيعة جاءت كثيرة من 
جهة؛ وعن عدد من الصحابة كعبد | لله بن عمرء وعبد 
الله ابن مسعود» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي 
هريرة» وغيرهم» مما يدل على اختلاف الوقائع التي نهى 
فيها الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة. 


المطلب الرابع: التطبيقات المعاصرة لاجتماع أكثر 
من عقد في صفقة واحدة. 

وينبني على القول السابق مشروعية العقود 
المستحدثة التي تشتمل في ثناياها على أكثر من عقد 
أو تصرف ("'ء والتي تحقق مصالح العباد دون أن 
يترتب عليها محظورات شرعية» وهذه بعض الأمثلة 
على العقود المستحدثة المشروعة؛ مع الإشارة إلى أن 
العرض هنا مقتصر على بيان انطباق هذا الحديث 
على المعاملات المستحدثة دون الخوض في تفصيل 
أحكام هذه المعاملات : 


- الحوالة الخارجية : وهي عبارة عن نقل النقود من 
مصرف محلي إلى مصرف آخر خارج البلادء 
والتكييف الفقهي لها أ نها وكالة بأجرة وصرف ")ء 
فالعميل يوكل المصرف المحلي بنقل النقود إلى 
مصرف خارجيء ويأخذ المصرف المحلي أجرة مقابل 
النقل» كما أن المصرف المحلي يقوم ببيع العملة 
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المحلية وشراء عملة الدولة التي سيرسل النقود إليهاء 
أو عملة مقبولة للتعامل عالمياً» فمجموع ما يقوم به 
المصرف المحلي يسمى حوالة خارجية . 

- خطاب الضمان : وهو أن يكفل المصرف عميله 
في مواجهة الغير بخطاب يرسله إليه» أو بعقد مستقل» 
أو أن يوقع كضامن احتياطي على ورقة تجارية ("'ء 
والتكييف الفقهي لخطاب الضمان أنه وكالة 
وكفالة" "١ء‏ فللمصرف وكيل في الجزء المغطى من 
خطاب الضمان» وكفيل في الجزء غير المغطى منه . 

- بيع المرابحة للآمر بالشراء : وهو قيام المصرف 
بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء ما يطلبه 
العميل بالنقد الذي يدفعه المصرف كلياً أو جزئياً وذلك 
في مقابل التزام العميل الآمر بالشراء بشراء ما أمر به 
حسب الربح المتفق عليه عند الابتداء("). 


ويتضمن عقد المرابحة للآمر بالشراء العناصر 
الاتية: 
.١‏ وعداً ملزماً من المشتري للمصرف بشراء السلعة 
عندما يشتريها المصرف من البائع. 
؟. شراء المصرف للسلعة من البائع. 
". بيع المصرف للسلعة للآمر بالشراء مرابحة!*"). 


- الإجارة المنتهية بالتمليك : وهي عقد بين طرفين 
يؤجر فيه أحدهما للآخر شيئاً بمبلغ معين من المال 
لمدة معينة» على أن تؤول ملكية الشيء المستأجر (بفتح 
الجيم) إلى المستأجر (بكسر الجيم ) في نهاية المدة 
المتفق عليها0'”"). 
ويتضمن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك العقود 
الاتية: 
.١‏ شراء الطرف الأول ١‏ لسلعة من السوق من أجل 
تأجيرها للطرف الثاني. 
. عقد إجارة بين الطرف الأول والطرف الثاني بعد 
شراء السلعة. 


1 المجلك الثالثء العدد 


حكم اجتماع العقود في صفقة واحدة : دراسة تأصيلية تطبيقية معاصرة لل مغز ام 


۳. تمليك السلعة بعد انتهاء عقد الإجارة للطرف الثاني 
بيعاً أو هبة""'. 
أما المعاملات المالية المستحدثة التي يتخذ فيها 
الاجتماع كوسيلة للوصول إلى محظور ش رعي فهي 
معاملات محرمة»ء وهذه بعض الأمثلة على هذا النوع 
من المعاملات: 


ج بيع العينة : هذا النوع من البيوع قديم حديث» فلا 
زال بعض الناس يستخدم هذا النوع من البيوع حتى 
في العقود المستحدتةء لاسيما عقد المرابحة للآمر 
بالشراء وذلك بأن يتفق الآمر بالشراء مع البائع م سبقاً 
على أنه بعد استلام مندوب المصرف للسلعة» 
وتسليمها للآمر بالشراء وتوقيع عقد المرابحة يقوم 
البائع بإعطاء الثمن للآمر بالشراء واسترداد السلعة 
دون أن يكون هناك بيع حقيقيء فيؤول هذا العقد إلى 
قرض ربوي . 
بعض الشروط الجزائية في العقود: 

الشرط الجزائي : هو اتفاق المتعاقدين على 
الغرامة» أو اشتراط الدائن على المدين دفع غرامة» أو 
بإصدار القاضي حكماً بتعويض الدائن نقداً أو عيناً إذا 
تأخر المدين عن سداد دينه في الوقت المحددلك”"), 

فإذا كان العقد قرضاًء واشترط الدائن على المدين 
حالة تأخيره عن سداد دينه قيام الى مدين بعمل دون 
مقابل» أو بإجارة عقار المدين» أو بيع المدين عقاره 
للدائن» فهي شروط محرمة لأنها تؤول إلى صفقتين في 
صفقة» ويترتب على هذا الاجتماع محظورات شرعية. 

ففي اشتراط الدائن على المدين القيام بعمل زائد 
حالة تأخير سداد الدين هو صورة من صور الربا 
بحسب القاعدة كل قرض جر نفعاً فهو حرام "» وفي 
حالة اشتراط البيع» أو الإجارة حالة تأخير السداد هو 
نوع من الاستغلال غير المشروع('“'. 

فالناظر في الصورتين السابقتين يجد أن الشرط 
الجزائي أدى حالة التأخير في سداد الدين إلى اجتماع 
المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
ل ل 


أكثر من عقد في صفقة واحدةء وآل هذا الاجتماع إلى 
الربا والاستغلال وهما مآلان ممنوعان شرعاً. 
الخاتمة 

بعد الانتهاء من هذه الدراسة بقي أن أشير إلى أهم 
النتائج التي توصلت إليها وأجملها على النحو الآثي 
.١‏ بيعتان في بيعة يعني اجتماع أكثر من عقد في عقد 
واحد» بحيث تعد موجبات تلك العقود وال ثار المترتبة 
عليها بمثابة العقد الواحد. 
".يفسر حديث النهي عن بيعتين في بيعة بأن كل 
اجتماع للعقود في صفقة واحدة يترتب عليه مفاسد 
شرعية كالربا والاستغلال وغيرها من المفاسد ممنوع 
شرعاً. 

الأصل إباحة اجتماع العقود في عقد واحدء 
لاسيما العقود المستحدثة منهاء ما لم يترتب على هذا 
الاجتماع محظورات شرعية. 


الهوامش* 


(۱) ابن منظور » محمد بن مکرم (ت ١١لاه/١١7١م)ء‏ 
لسان العربء دار الكتب العربية» ط »١‏ 7١٠٠م»‏ كتاب 
العين فصل الباءءه ج1”ء ص4١"‏ . الزبيدي» محمد 
مرتضى الحسيني (ت5١5١ه/1720١م)»‏ تاج العروس 
من جواهر القاموسء باب العين فصل الباء» ‏ ج١5»‏ 
ص۹٦۳‏ . 

(۲) الموصلي» عبد الله بن محمود (ت۸۳٦ه/‏ ١٤۱۲۸م)»‏ 
الاختيار لتعليل المختارء دار الكتب العلميةء بيروت» 
طاء 1198م ج۲ ص۳ . 

(؟) موجب الشيء : الأثر المترتب عليه . انظر البريشي : 
إسماعيل محمد» نظرية موجبات الأحكام وورو د الحكم 
القضائي بهاء رسالة دكتوراه» الجامعة الأردنية» 

.ه١ضص مء‎ ٠١ 

)٤(‏ هذا التعريف للدكتور نزيه حماد مختصر انظر : حمادء 
نزيه» قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصادء دار 


القلم» دمشق» طا .كلم ص۹٤‏ ۲. 


VAT‏ المجلك الثالثء العدد 





حكم اجتماع العقود في صفقة واحدة : دراسة تأصيلية تطبيقية معاصرة حمد عزام 





(5) ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله (ت؟55ه/ ١/ا1١٠م)ء‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأأمصارء دار قتيبة» 
دمشقء دار الفرنجي» حلب» ط 2١‏ ۱۹۹۳م» ج٠٠»‏ 
ص .١75‏ الزرقاني» عبد الباقي بن يوسف (ت 
۹ ه/۱۸۸۱م)» شرح الزرقانيي على مختصر 
خليل» دار الكتب العلمية» بیروت» طا 2١‏ ”7١٠آمء‏ 
ج٥»‏ ص۱۳۸ . 

(1) البجيرمي» سليمان بن محمد (ت ١۲۲١ه/‏ ١٠۱۸م)»‏ 
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» دار الكتب 
العلمية» بیروت» طا 57١‏ ١ه‏ ج7ء ص7756. 

(۷) أحمد» أحمد بن حنبل (ت ١5١ه/‏ 155م).» المسند» 
مسند أبي هريرة» ج۲» ص۳۲٤‏ . 

(۸) الترمذي» محمد بن عيسى (ت ۲۹۷ه/ ۸۹۲م)» سنن 
الترمذي» كتاب البيوع» باب النهي عن بيعتين في بيع» 
رقم »)١7721(‏ قال الترمذي: '"حسن صحيح". 

)٩(‏ النسائي» أحمد بن شعيب (ت707ه/ 115م)»: سنن 
الترمذي» كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة» حديث 
رقم .)٤۳۱۸(‏ 

ء)م٠١55 البيهقي» أحمد بن الحسين (ت 5:58ه/‎ )٠١( 
السنن الكبرى» كتاب البيوع» باب النهي عن بيعتين في‎ 
. ۳٤۳ص‎ »٥ج بيعة»‎ 

)١١(‏ مالكء مالك بن انس (ت۱۷۹ه/۹١۷م)ء‏ الموطأء 
كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيعتين في بيعة (بلاغاً)» 
رقم 17579. 

)١١(‏ الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في ت حَرَي 
أحاديث منار السبيل» المكتب الإسلامي؛» ط 3 
6امء ج5؛ ص45 .١‏ 

)١١(‏ أبو داودء سليمان بن الأشعث (ت ۲۷۰ه/ ۸۸۸م)» 
سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب النهي عن بيعتين في 
بيعة» حديث رقم (551؟). 

)١5(‏ ابن حبان » علي بن بلباز الفارسي 
5"م).» صحيح ابن حبان» حققه شعيب الأرنؤوط في 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» مؤسسة الرسالة» 
سورياء ط١ء 5١7‏ ١هء‏ كتاب البيوع» باب البيع الهنهي 
عزف رقم »)٤۹۷٤(‏ ج۱۱» ص۸٤۳.‏ 


(ت ١٤٣٣ھ‏ 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
(1) ۰۰۷/۱۲۸م 


)٠١(‏ البيهقي» السنن الكبرى» كتاب البيوع» باب النهي عن 
بيعتين في بيعة» ج٥»‏ ص٣٤۳‏ . 

)٠١(‏ ابن حزم» علي بن أحمد (ت555ه/77١٠١م)»‏ المحلى 
بالآثارء دار الآفاق الجديدة» بیروت» ج۹» ص5١.‏ 
(۱۷) الشوکاني» محمد بن علي (ت ه55١١ه/‏ 18554م)» 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيارء دار الكتب 

العلمية» بيروت» ج5.» ص ؟67١.‏ 

(1) ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي (ت ۲٥۸ه/‏ 
ام)» تقريب التهذيب » مؤسسة الرسالة» ط ي 
8م ص55 4» رقم (53784). 

.١5 ١ص الألباني» إرواء الغليل» ج5»‎ )١9( 

)٠١(‏ الأرنؤوط» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 
ج١١‏ ص۸٤۲‏ 

»)م٠١١5‎ /ه5٠5 الحاكم؛ أبو عبد الله النسابوري (ت‎ )١١( 
المستدرك على الصحيحينء دار الكتاب العربي» بيروت»‎ 
كتاب البيوع» باب لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا‎ 
. ١۷ص يملك» ولا سلف وبیع» ج۲»‎ 

.١ أحمدء المسند» ج۲» ص70‎ )١١( 

)١(‏ البيهقي» السنن الكبرىء كتاب الييوع» باب النهي عن 
بيعتين في بيعة» رقم (۱۰۸۸۰). 

(15) عبد الرزاق » عبد الرزاق بن همام 
7م) المصنفء كتاب البيوع» باب بيعتان في بيعة» 
رقم (5؟5؟ .)١‏ 

.١ الألباني» إرواء الغليل» ج5:» ص8؟‎ )١5( 

ء)م١55١‎ /ه55٠0 الرازي» محمد بن أبي بكر (ت‎ )۲١( 
. "٠٠٥ص مختار الصحاح» مادة صفق»‎ 


(ت ١١ههم‏ 


(۲۷) أحمد» المسند» ج۰۱ ص598. 

(۲۸) المصدر نفسه» ج۱ ص‌۳۹۳. 

)٣۹(‏ الهيثميء علي بن أبي بكر (ت ۸۰۷ه/ ٣٤٣٠١‏ م)ء 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط۳» ۱۹۸۲م» ج٤»‏ ص٤‏ ۸- ۸5. 

.٠١٠١-٠١١ص‎ »٥ج الألباني» إرواء الغليل»‎ )۳١( 

(١؟)‏ الشوكاني» محمد بن علي (ت 555١ه/‏ 1853١م)»‏ نيل 
الأوطار شرح منتقى الأخبارء دار الكتب العلميةء 


بيروت» جه ص ۱١٥۲‏ . ابن عبد البر 2 الإستذكار»› 
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ج٠‏ ۲» ص .۱۷١‏ المباركفوري» محمد بن عبد الرحمن 
(ت7657١ه/174١م)»‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذيء دار الفكرء بیروت» ج٤»‏ ص/7 47 -47/8. 

(۳۲) الكمال» ابن الهم ام السيواسي» شرح فتح القدير» دار 
الفکر» بیروت» ط ۲ء ج٦»‏ ص١٤٤‏ . 

(۳۲) راجع في تخريج هذه الأحاديث والحكم عليه ما يأتي : 
الزيلعي» عبد الله بن يوسف (ت ۲٦۷ه/۰٣۱۳١م)»‏ 
نصب الراية لأحاديث الهداية» دار إحياء التراث» 
بیروت» طلاء ۱۹۸۷م» ج٤»‏ ص .۲٠-۲۰‏ الغماري» 
أحمد بن محمد» ال هداية في تخريج أحاديث البداية - 
بداية المجتهد للقرطبي- » تحقيق : محمد سمارة» عالم 
الکتب» بیروت» ط ۱» ۱۹۸۷م» جلاء ص 758. 
العسقلاني» أحمد بن علي» التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبيرء دار المعرفة» بيروت» ‏ ج”"ء 
ص۱۲ . الشوكاني» نيل الأوطار» جه٥»‏ ص .٠١۲‏ ابن 
عبد البرء الإستذكارء ج١٠7. ١7‏ وما بعدها. الهيثمي» 
مجمع الزوائد» ج٤»‏ ص٠۸‏ وما بعدها. الألباني» إرواء 
الغليل» ج5». ص ۸٤۱٠ء‏ حديث رقم .٠١۷‏ الأرنؤوط 
الإحسان» ج١١2‏ ص48”. 

ء)م١‎ 578 الشلبي» أحمد بن عونس (ت 555ه/‎ )١4( 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» تحقيق أحمد عناية»‎ 
دار الكتب العلميةء بيروت» ط‎ 
ص۳۸۳» (بهامش تبيين الحقائق).‎ 

() الکاندهلوي» محمد زکریا (ت ۱۳۲۳ه/٥۱۹۰م)»‏ أوجز 
المسالك إلى موطاً مالك» تحقيق أيمن صالح» دار 
الكتب العلميةء بيروت» ط ١‏ ٩۱۹۹م‏ جال 


ا ١٤ھ‏ ج٤“‏ 


. ۳٦۹ص‎ 

»)م٠١١۹ الشربيني» محمد الخطيب (ت ۹۷۷ھ/‎ )۳١( 
مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج» دار الفكرء بيروت»‎ 
. ج۲ ص۳۱‎ 

(۳۷) البهوتي» منصور بن يونس (ت١5١٠ه/١55١م)»‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق محمد حسن 

إسماعيل» دار الكتب العلميةء بیروت» ط 2١‏ 8١5١اهه‏ 


ج۳» ص٠١۲۰.‏ ابن قدامةء عبد الله ابن أحمد (ت 


اهم «(2Y‏ المغني على مختصر الخرقي»› دار 
الكتب العلميةء بيروت» طلا م ج٤“‏ ص۲۹۹ . 


)۸"( عبد الرزاق »> المصنف» ج۰۸ ص A۸‏ رقم 
(۲(. 

)۳۹( الشوكاني» نيل الأوطارء ج65 ص ١ه .١‏ 

)0( البابرتي» محمد بن محمود (ت كلاه «(AAs‏ 
شرح العتاية على الهداية (بهامش شرح فتح القديرن ): 
دار الفكر, بيروت» ط۲ جا“ ص .5١١‏ 

)4١1(‏ أ.د. دراركة» ياسين أحمدء نظرية الغرر في الشريعة 
الإسلامية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية» 
عمان» ص ۷۷. وذهب القرافي إلى التفريق بين الجهالة 
والغرر» فالغرر عنده هو التردد في حصول الشيء أو 
عدمه»ء أما الجهالة فهي : قيام الشيء مع وجود الخ فاء 
إدريس» الفروق» جا“ ص 6" ”2 الفرق رقم .)١59(‏ 
ص2 ا 

(49) البابرتي» شرح العناية: ج5: ض. 081١5‏ الزرقاء 
مصطفى» المدخل الفقهي العام» دار الفكر› دمشق» 
ط٣‏ 1۷٦۱۹م»‏ ج۲» ص 584. 

)٤٤(‏ مسلم» صحيح مسلمء كتاب البيوع » باب بطلان بيع 
الحصاة والبيع الذي فيه غرر› جا“ ص 5ه ١١‏ 
شرح الموطأء دار الفكر العربي»ج٥»‏ ص١٠‏ . 

(457) ابن قدامة » المغني» ج؟5» ص 58 .١‏ عبد الرزاق 2 
المصنف» “A‏ ص۰۱۲۸ رقم 55395 .)١‏ 

)٤١(‏ الكاندهلوي» أوجز المسالك» ج١١‏ ص 55". ابن 
قدامة» المغني» ج25 ص8 .١‏ 

(6۸( الدسوقي› محمد عرفة (ت ۰ھ ١ل1م)ء‏ حاشية 
معوض وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلميةء 
بيروت» ط ١‏ /1امء ج٤‏ ص ٤‏ ابن مفلح › 


ابراهيم بن محمد (ت 885ه/1579١م)»‏ المبدع في 
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شرح المقنع» المكتب الإسلامي» ج4» ص 5". القاري» 
علي بن سلطان» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
دار الفكرء طاء ۱۹۹۲ م» ج٦»‏ ص۸۸. 

(49) الترمذيء» سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في 
كراهية بيع ما ليس عندك» رقم .)١١۳١(‏ النسائيء 
سنن النسائي» كتاب البيوع» باب اجتناب الشبهات في 
الكسب» شرطان في بيع . ابو داود» سنن آي داود» 
كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 
»)۳٤۹۹(‏ قال الترمذي : هذا حد يث صحيح» وقال 
الألباني: حسن» أنظر: الألباني: إرواء الغليل» جه»› 
ص۸٤۱‏ رقم .)۱۳۰١(‏ 

›»٤ج‎  »قئاقحلا الشلبي» حاشية الشلبي على تبيين‎ )٠١( 
/هد٠١ ص۳۸۳. البغوي» الحسين بن مسعود (ت‎ 
م)ء شرح السنةء تحقيق شعيب الأرنؤوطء‎ ١ 
الهكتب الإسلامي» بیروت» طا ۲› ۱۹۸۳م ج۸‎ 
الرسائي» سنن النسائي» كتاب البيوع؛ باب‎ .١ صه؛‎ 
الشبهات في الکسب» جلاء ص7315.‎ 

)١١(‏ ابن الهما» شرح فتح القدير» ج» ص”77". الدسوقي 
حاشية الدسوقي» ج". ص 58. الأنصاريء زكريا 
(ت”17ه/ 1511م).» أسنى المطالب شرح روض 
الطالب» دار الكتب العلميةء بيروت؛ طء ١١٠7م‏ ج٤»‏ 
ص٤‏ ۷. البهوتي» کشاف القناع» ج۳» ص۹۳٠‏ . 

(۲) ابن عبد البرء الإستذکار» ج۲۰» ص۷۹٠.‏ 

(57) سبق تخريجه؛ انظر: ص"1. 

(5:©) ابن رشدء محمد (ت 515ه/ 18١1١م)»‏ بداية المجتهد 
ونهاية المقتصدء دار المعرفة» بيروت» ط 29 5٠05‏ ١ه‏ 
ج”» ص؛ 2١5‏ الخرشيء محمد (ت١١١١ه/‏ 1549م)» 
شرح الخرشي على مختصر خليلء دار الفكر» بيروت» 
ج5؛ ص5 7. 

(55) ابن حزم» المحلى بالآثار» ج9» ص .١5 0-١‏ 

(55) المصدر السابق» ج٩»‏ صه١-5١.‏ 

(01) الدسوقيء حاشية الدسوقي؛ ج؟: ص8 ه. 

(08)! الحرقي »شرج الخرقي على ر يكيل 027 

ص۷۳. العدوي» علي (ت1717ه/1798م)»: حاشية 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
(1) ۰۰۷/۱۲۸م 


علي العدوي على شرح الخرشي» (بهامش الخرشي )» 
دار الفكر» ج٥»‏ ص۷۳. 

(85) الحرضيء مرح لري عاي مدتصن اخليل:. ج23 
ص۳ ۷- .۷٤‏ 

)٠١(‏ الباجي» المنقى» ج٥»‏ ص5"”. 

.١7©ص‎ ۲٠ج ابن عبد البرء الإستذكار»‎ )١١( 

)۲( ابن تيمية» أحمد (ت ۷۲۸ھ/۱۳۲۷م)» مجموع فتاوی 
ابن تيميةء دار الرحمة» ج۲۹» ص١٤٤‏ . 

(15) ابن القيم» محمد بن أبي بكر (ت ١هل/اه/.175١م)ء‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل» دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت» ج۳» ص۲۲۰ . 

(54) الحطاب». محمد (ت 155ه/1557١م)»‏ مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليلء دار الفكرء بيروت» ط٣‏ 
7 ؛ ج٤»‏ ص .٤۰٤‏ علیش» محمد (ت 5319١ه/‏ 
١م).‏ منح الجليل شرح مختصر خليلء دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۱ ۲۰۰۳م» ج5؛ ص 16. 

(15) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج”ء ص١77.‏ 

(15) ابن الهمامء شرح فتح القدير» ج٦»‏ ص475. 

(1۷) الحطاب» مواهب الجليل» ج٤»‏ ص؟ ٠‏ 5. ابن جزيء» 
محمد بن أحمد (ت ١5/اه/٠55١م)»‏ القوانين الفقهية» 
ص۲۲۲ . 

(18) البهوتي» كشاف القناع» ج۳» ص٤٠٠.‏ 

(19) الخرشيء شرح الخرشي؛ ج5» ص5 ٠٠١‏ عليش» 
منح الجليل» ج5.» ص5160. 

ء)م١5١*‎ /ه8١5 الجرجاني» علي بن محمد (ت‎ )۷١( 
التعريفات» تحقيق إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربي»‎ 
.7١"5ص بیروت» ط۲» ۱۹۹۲م»‎ 

)۷١(‏ انظر البيهقي » السنن الكبرى» جه» ص":",. 
الشوكاني» نيل الأوطارء ج5؛ء ص57١.‏ 

(۷۲) الشافعي محمد بن إدریس (ت ٤۲۰ه/‏ ۹٠۸م)ء‏ الأ 
دار الفکرء بیروت» طاء ۱۹۸۳م» ج۸ ص۱۸۳ . 

() البيهقيء السنن الكبرى» ج5؛ ص57”. 

(15) البيهقي» سنن البيهقي» باب ما جاء في النهي عن بيع 


الدين بالدين» رقم ٠١١*5(‏ ولالاه١٠‏ و8”ه5١٠١‏ 
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و۹ ١‏ و 10 الحاكم ¢ المستدرك» كتاب 
البيوع» باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ» ج۲ 
ص»072» وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي» وهو 
ضعيف» انظر : الألباني» إرواء الغليل» ج٥»‏ ص٠۲٠»ء‏ 
إلا أن المذاهب الأربعة أجمعت على معناهء وقالوا 
ج ص ۷ ابن رشد ¢ بداية المجتهد, جا“ 
الأوطارء ج65 ص۱۷۹ . 

(۷°( الطبراني» المعجم الأوسطء ج٤“‏ ص ه3735 حديث رقم 
الكتب العلميةء بيروت» طا ٤۱۹‏ ١ه‏ جا“ ص٣۰۲۱‏ 
حديث رقم .١117‏ ضعيف ففي إسناده عبد الله بن 
أيوب بن زاذان وهو متروك» قال ابن حجر : "بيض له 

(77) المرغيناني» علي بن أبي بکر (ت ٥۹۳‏ ه/ 1155م)» 
الهداية شرح بداية المبتدى» دار الفكر› بيروت» ط ۲ 
شرح فتح القدير» ج5» ص45 4. 

,)م1١‎ 15 265 الغزالي» محمد بن محمد (ت‎ (YY) 
الوسيط في المذهب» تحقيق أحمد إبراهيم» دار السلا‎ 
طا ۷م“ جا“ ص ۷۲. الهيثمي» أحمد بن‎ 
.١١١ص العلميةء بيروت» طا .كلم جا“‎ 

(۷۸) ابن قدامة المغني» ج4» ص177١.‏ المرداوي علي بن 
سليمان ( ت٥۸۸‏ ه/۰ ٤۸‏ ١م)ء‏ الإنصاف في معرفة الراجح 
العلميةء بيروت» طا » ۹۹۷ امء ج٤“‏ ص۲۲۷ . 
قدامة» المغني» ج25 ص۱۹۷ . 

)۸۰( ابن قدامة» المغني» ج25 ص۱۹۷ . 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
(1) ۰۰۷/۱۲۸م 


»)م١١5/8‎ /ه٥٤۳ ابن العربي» محمد بن عبد الله (ت‎ )۸١( 
عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذيء دار الكتاب‎ 
العربي» بيروت» ج5» ص75؟.‎ 

)۸١(‏ الترمذي» سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في 
كراهية بيع ما ليس عندكء رقم ١77(‏ و7١١١).‏ أبو 
داود» سنن أبي داودء كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع 
ما لیس عنده» رقم .)۳٤۹۸(‏ ابن ماجه» سنن ابن 
ماجه» كتاب البيوع» باب النهي عن بيع ما ليس عندك» 
رقم .)۲٠۸۷(‏ قال الترمذي: حسن»ء وصححه الألباني» 
انظر الألباني: إرواء الغليل» ج٥»‏ ص77١.‏ 

(۸۳) ابن العربي عارضة الأحوذي»ج٥»‏ ص۲۳۹-١٤٠.‏ 

)۸٤(‏ الموصلي» الاختيار» ج؟. ص". الزيلعي» عثمان بن 
علي (ت 7/547ه/ 1957م)» تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» تحقيق أحمد عناية» دار الكتب العلمية» 
بیروت» طا 47١‏ اه ج4» ص7"97. 

)۸٥(‏ الماوردي» علي بن محمد 
الحاوي الكبير شرح مختصر المزني» تحقيق علي 
معوض وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلميةء 


(ت هم 0۸ م(“ 


بیروت» طا١اء‏ ٤۱۹۹م»‏ ج٥»‏ ص۲٤۳‏ . 

(۸) المرداوي» الإنصاف» ج٤»‏ ص٦٠.‏ 

(۸۷) التسوليء علي عبد السلامء البهجة في شرح التحفةء دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ طء ۱۹۸۸م» ج۲» ص٤١‏ . 
(۸۸) ابن تيمية» أحمد (ت ۷۲۸ه/ ۳۲۷١م)»‏ نظرية العقدء 

مطبعة السنة المحمديةء ۸١۳١ه»‏ ص۸۸٠.‏ 

(۸۹) التسولي» البهجة شرح التحفة» ج۲» ص٤ .٠‏ 

)۹١(‏ الشاطبي» إبراهيم اللخمي (ت ۷۹۰ه/ ۱۳۸۸م)ء 
الموافقات في أصول الأحكامء دار الفكرء بيروت» ج؟» 
ص٤١١‏ وما بعدها . القرافي» أحمد بن إدريس (ت 
٤ه/‏ ١۱۲۸م)»‏ الفروق» عالم الکتب» بيروت» ج 
ص٩٤۱‏ . 

)1١(‏ مكيء محمد علي بن حسينء تهذيب الفروق والقواعد 
السنية» (بهامش الفروق)» ج”, ص۷۷٠.‏ 

(11) المناسبة: كون الوصف يتضمن عند دتوتب الحكم عليه 
تحقيق مصلحة معتبرة شرعاً . انظر: سانو» قطب 
مصطفىء معجم مصطلحات أصول الفقهء دار الفكر 
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المعاصرء بيروتء دار الفكرء دمشق» ط ۲» 7١٠5م‏ 
صن 455. 

(؟4) القرافي» الفروق» ج"ء ص57 .١‏ 

(15) ميارة» محمد بن أحمد (ت 17١٠ه/‏ ١1571م)»‏ شرح 
ميارة على تحفة الحكام» دار ال كتب العلمية» بيروت» 
طا ١٠4اهىء‏ جا ص٦٥٤‏ . 

(45) التسوليء البهجة شرح التحفة» ج۲» ص٤٠.‏ شرح 
التسولي أبيات الشعر التي نظمها ابن عاصم في 
أرجوزته. 

(15) الجعالة: التزام عوض معلوم على عمل معين أو 
مجهول عسر علمه» انظر : الشربيني» مغني المحتاج» 
ج37 ص479. 

(۹۷) الشاطبي» الموافقات» ج؟. ص5١١-5١١.‏ القرافي» 
الفروق» ج”ء ص57 .١‏ 

(۹۸) الشاطبي» الموافقات» ج۲» ص۲۱۳ وج٤»‏ ص١٠٠‏ . 

(1۹) القره داغي» علي» حكم إجراء العقود بالآت الاتصال 
الحديثةء مؤسسة الرسالةء بیروت» ط ١‏ ١١١٤١هى‏ 
ص۷۳ ومابعدها. شبير» محمد عثمان» المعاملات 
المالية المعاصرة في الفقه الإسلاميء دار النفائس» 
عمانء ط؛؛ 577 اهء ص۱۷- ۱۸. 

.7١7ص الشاطبي: الموافقات» ج۲»‎ )٠٠١( 

.7١7ص المصدر السابق» ج۲»‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ انظر: الموصليء الاختيار» ج7”. ص". الأنصاري» 
أسنى المطالب» ج٤٠‏ ص ۸۳. المرداوي» الإنصاف» 
ج٤»‏ ص۳ ۸. 

.45١ البابرتي» شرح العناية» ج٦» ص‎ )٠١ 

)٠١ 5‏ التوليء البهجة شرح التحفة» ج۲» ص٤ .٠‏ 

الشربيني» مغني المحتاج» ج”"» ص١575-5.‏ 

5 الكُرٌ: مكيال لأهل العراق» أو ستون قفيزاًء أو أربعون 
أردباًء انظر أنيس : ابراهيم ومن معه» المعجم الوسيط 
مادة کرر» ص۸۱۷. 

.ها/١ البهوتي: كشاف القناع» ؟/‎ )٠١۷( 

)٠٠۸(‏ أ.د.حمادء قضايا فقهية معاصرة في المال 
والاقتصاد» ص۱۸۰ . 


) 
) 
) 
) 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
(1) ۰۰۷/۱۲۸م 


)٠٠۹(‏ أ.د.دراركةء ياسين أحمدء نظرية الغرر في الشريعة 
الإسلامية» منشورات وزارة الأوقاف الأردنية» ج 
نه 

)١٠١(‏ د. عقلة» محمد الإبراهيم» حكم بيع التقسيط في الشريعة 
والقانون» مكتبة الرسالة الحديثة, هل 5٠١048‏ ١هء‏ ص۷۸. 

)١١١(‏ القره داغي» علي» بحوث في فقه المعاملات المالية 
المعاصرةء دار البشائر الإسلاميةء بيروت»ء ط 2.3 
۰۱م صض ۳٦۷-۳٦1‏ . 

)١١١(‏ د. القرضاوي» يوسف» بيع المرابحة للآمر في الشراء 
كما تجريه المصارف الإسلامية» مكتبة وهبة» مصرء 
ط”, /ا.5١اه‏ صه"؟. 

)١١١(‏ الضابط: أصل فقهي يختص بباب من أبواب الفقهء 
يكشف عن حكم الجزيئات التي تدخل في موضوعه» 
انظر الكيلاني : عبد الرحمن إبراهيم» قواعد المقاصد 
عن الإمام الشاطبي» رسالة دكتوراه» الجامعة الأردنية 
5م ص7 7. 

)١٠١(‏ الحاكم: المستدرك» كتاب البيوع» باب لا يجوز بيعان 
في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع» ج“ 
ص>17١.‏ وأخرجه أحمد بن حنبل عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» حديث رقم 11۲۸ء حسنة شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه للمسند» وفي إسناده الضحاك بن 
عثمان» وهو صدوق احتج به مسلم ووثقه أحمد وأبو 
داود. انظر: أحمدء المسند» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
مؤسسة الرسالة» بیروت» طا ٩۱‏ ۷١٤١ه»‏ جا 
ص ۲۰٤-۲۰۳‏ . 

»)م٠١١۲ ابن نجیم» زین الدين بن إبراهيم (ت۹۷۰ه/‎ )۱٠١( 
الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفةء دار الكتب‎ 
.١75ص‎ ءه١‎ 5١9 العلمية» بيروت؛ طاء‎ 

5 ) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج٠»‏ ص٤۳۸.‏ 

) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ج۲۹» ص۳۲٠‏ . 

۸) الشاطبي» الموافقات» ج٤»‏ ص١٠٠‏ . 

8) السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 
١0م‏ 5١15م)ء‏ الأشبله والظائر في قواعد وفروع 
فقه الشافعيةء تحقيق محمد حسن الشافعي» دار الكتب 


ت > ج ت 


العلميةء بيروت» طق ١۰م‏ ج١ء‏ ص 2151 ابن 
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القيم: إعلام الموقعين» ج؟. ص .١77”‏ ابن نجيم » 
الأشباه والنظائرء ص74١.‏ 

)٠3٠١(‏ الجرجاني» التعريفات» ص .۲٠٠‏ الشوكاني» نيل 
الأوطار» ج٥»‏ ص۲۰۷ . 

)١1١(‏ عبد الرزاق» المصنفء كتاب البيوع؛ باب الرجل يبيع 
السلعة ثم یرید شراء‌ها بنقدء رقم (۸۱۲٤۱و‏ ۳١۸٤٠و‏ 
AY‏ (. 

(؟1١١)‏ د.القرضاويء بيع المرابحة للآمر بالشراءء ص .١8‏ 
شبير: المعاملات المالية المعاصرةء ص١؟5-؟7.‏ 

.7١7ص الشاطبيء الموافقات» ج27‎ )١١( 

)١14(‏ وهو قول سماك راوي الحديث : انظر أحمد: مسند 
أحمد» مسند عبد الله بن مسعود» ج۰۱ ص۳۹۸ . 
)١1(‏ عبد الرزاق» المصنفء كتاب البيوع؛ باب بيعتين في 

بيعة» رقم .١55575‏ 

.٠٤١۳١ المصدر السابق» رقم‎ )١17( 

.١55575 المصدر السابقء رقم‎ )٠١۷( 

)١١(‏ الزرقاء مصطفى أحمدء المدخل الفقهي العام» دار 
الفكرء دمشق. طةء 195/8١م:‏ ج۱» ص۲۷۳. 

)١19(‏ عليشء منح الجليل» ج54» ص۲۹۹. 

)1١‏ التصرف: أعم من العقدء لأن العقد لا بد فيه من 
ارتباط إرادتين على وجه مشروع.؛ بينما التصرف هو ما 
يصدر عن الشخص بإرادته ويترتب عليه نتائج قانونية» 
فالضروف يشمل كل ما يصدر عن الشخص سواء أكان 
بإرادة منفردة كالطلاق» واليمين» أم بتوافق إرادته مع 
إرادة شخص آخر على وجه مشروع وهو العقدء انظر 
الزرقا: المدخل الفقهي العام» ج١ء‏ ص۲۸۸. الخفيف»› 
علي» أحكام المعاملات الشرعيةء 
دار الفکر العربي» ط ۱ء ۱۹۹٩‏ م» ص ۱۸١-۱۸١‏ . 

)٠١١(‏ أ.د. شبير» المعاملات المالية المعاصرة» ص۲۷۹. 
د. الزعتري» علاء الدين» الخدمات المصرفية وموقف 
الشريعة الإسلا مية منهاء دار الكلم الطيب» دمشق» 
طا ۲۰۰۲م» ص۷۷٥‏ . 

)١١۲(‏ د.الشنقيطي» محمد دراسة شرعية لأهم العقود 
المالية المستحدثة» مكتبة ١‏ لعلوم والحكم» المدينة 


المنورة» طى ۰۱ cp‏ جا ص۳۱۷ . 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
(1) ۰۰۷/۱۲۸م 


)١١١(‏ د.العزيزي» محمد رامزء الحكم الشرعي للاستثمارات 
والخدمات المصرفيةء دار الفرقان» عمان» طا 
٤‏ مءص 4550. ارشيدء محمودء الشامل في 
معاملات وعمليات المصارف الإسلامية» دار النفائس» 
عمانء طاء ١١٠٠مء‏ ص۱۷۹ . 

)٠١١(‏ قانون البنك الإسلامي الأردني» رقم ١١‏ لسنة 
مم المادة ”, انظر : د. العزيزي» محمد رامز» 
الحكم الشرعي لبيع المرابحة للآمر بالشراء» ط ي 
۰٤‏ ص4 7. 

)١5(‏ أ.د.الزحيلي» وهبةء المعاملات المالية المعاصرة» دار 
الفكر» دمشق. ط 2١‏ 577١هء‏ ص .7١‏ أ. د.شبير» 
المعاملات المالهة المعاصرة» ص١١”.‏ 

)٠١١(‏ قلعجي» محمد رواس» المعاملات المالية المعاصرة 
دار النفائس» بیروت»› ط اء ٤٩١‏ ۱ھ» ص٦۸.‏ 

.٠١١ الزحيلي» المعاملات المالية المعاصرة» ص‎ )١0( 
الشنقيطي» دراسة شرعية لأهم العقود المالية‎ 
المستحدثة» ج١. ص 455. الشاذلي» حسن عليء‎ 
الإيجار المنتهي بالتمليك؛ وإبراهيم : عدب الله؛ الإيجار‎ 
المنتهي بالتمليك. مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد‎ 
ج54 504 ١اهء ص57 او ص7557.‎ ۵ 

.٠۷۸ص أ.د.الزحيلي؛ المعاملات المالية المعاصرة»‎ )١١( 

(۱۳۹) ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص5؟١7.‏ 

.١ أ.د.الزحيليء المعاملات المالية المعاصرة» ص79‎ )٠٤١( 


ET‏ المجلك الثالثء العدد 


